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537189 ‐ ف المسألة السريجية هل الطلاق المنجز فيها خاص بالحلف؟

السؤال

لدي بحث جامع، واستعصت عل مسألة ف البحث، ذكرتم ف فتوى رقم: (228411) قول لابن تيمية يقول فيه هذِه الْمسالَةُ

،رِينّختَاالْم نفَةٌ ما طَائبِه َفْتا انَّما؛ وةعبرا ةمئا ندٌ محا و ،ينالتَّابِع و ةابحالص ندٌ محا افْتِ بِهي لَم؛ ومَسا دَثَةٌ فحم

وانْر ذَلكَ علَيهِم جماعةُ علَماء الْمسلمين، ومن قَلَّدَ فيها شَخْصا، ثُم تَاب: فَقَدْ عفَا اله عما سلَف، و يفَارِق امراتَه إذَا كانَ

.ِوتَام

وقد قرأت لابن تيمية أنه لا يوقع الطلاق هنا عل من حلف اليمين بعد اعتقاد المسألة، فهل كلامه هذا يشمل عل من قال الحيلة

السريجية ثم طلق مباشرة دون يمين؟! أي إذا قال الحيلة السريجية، ثم قال زوجت طالق، فهل يقع طلاقه قبل معرفته بفساد

هذه الحيلة، ويعذر ف ذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

كلام شيخ الإسلام يتعلق بالمسألة السريجية، وصورتها أن يقول لامرأته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، وقد تقدم اللام

عليها مفصلا ف جواب السؤال رقم: (108714).

وشيخ الإسلام يرى أن من طلق امرأته مستعملا هذه الحيلة، معتقدا أن طلاقه لا يقع: فإنه لا يقع، ويتوب من ذلك.

قال رحمه اله: "وإذا كان قد حلف بالطلاق معتقدا أنه لا يحنث، ثم تبين له فيما بعد أنه لا يجوز: فليمسك امرأته، ولا طلاق عليه

فيما مض. ويتوب ف المستقبل" انته من "مجموع الفتاوى" (33/243).

ثانيا:

اللام يشمل ما إذا كان الطلاق المنجز بصيغة الحلف، أو بغيره. فلو قال لها: أنت طالق، أو قال: زوجت طالق، وكان قد سبق

أن قال: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا= جرى فيها الخلاف. فلا فرق بين صيغة وأخرى، حت لو كان بلفظ الخلع، فإنه لا يقع

عند من اعتبر الخلع طلاقا. ولهذا قالوا: إن هذا سد لباب الطلاق، فلو أراد أن يطلق زوجته ما استطاع إل ذلك سبيلا، لا

بصيغة حلف، ولا بصيغة تعليق آخر، ولا بصيغة خلع.
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https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/108714


2 / 2

قال ابن القيم رحمه اله: "ومن هذا الباب الحيلة السريجية الت حدثت ف الإسلام بعد المئة الثالثة، وه تمنع الرجل من

ننه مخالعتها عند مالتخلص منها، ولا يم له سبيل إل ل وجه، فلا يبقالطلاق ألبتَّة، بل تسد عليه باب الطلاق ب القدرة عل

يجعل الخلع طلاقًا" انته من "إعلام الموقعين" (5/ 201).

وقال ابن حجر الهيتم ف "الفتاوى الفقهية البرى" (4/183): "وقال الزركش ف الخادم، عن بعض المتأخرين: إن القول

بانسداد باب الطلاق قول باطل؛ فإن الطلاق أمر مشروع ف كل ناح، وما من ناح إلا ويمن فيه الطلاق. قال: وسبب الغلط

أنهم اعتقدوا صحة هذا اللام، فقالوا: إذا وقع المنجز، وقع المعلق. وهذا ليس بصحيح؛ فإنه يستلزم وقوع طلقة مسبوقة

بثلاث. ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث: ممتنع ف الشريعة؛ فإن اللام المشتمل عل ذلك باطل، وإذا كان باطلا، لم يلزم من وقوع

المنجز وقوع المعلق؛ لأنه إنما يلزم ذلك إذا كان التعليق صحيحا.

قال: وما أدري هل استحدث ابن سريج هذا للاحتيال عل وقوع الطلاق، أو قاله من طرق القياس اعتقد صحته، واحتال بها

من بعده. والظاهر الثان. اهـ.

وقال ف الخادم أيضا: وبالغ السريج من الحنفية فقال: القول بانسداد باب الطلاق، يشبه مذهب النصارى أنه لا يمن الزوج

.زوجته مدة عمره" انته إيقاع طلاق عل

وعليه، فلو قال الرجل لزوجته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال: أنت طالق، أو زوجت طالق: ففيه الخلاف.

والراجح: أن الطلاق المنجز يقع؛ إلا إن كان قاله معتقدا أنه لا يقع، بناء عل قول ابن سريج ومن تبعه، فلا يقع حينئذ وعليه أن

يتوب ولا يعود لمثله.

واله أعلم.


